معلا لے 


کک 


محكمة النقض 
الدائرة المدنية والتجارية 
باسم الشعب 


برناسة السيد القاضسي / عبد الله عر تقب ین ى 2 
وعضوبة السادة القضاة / محمد حسن عبد اللطيف . حاتم أحمد سنوسى 
محمود محمد تؤفيسق 2 ء هانى فوزى شومان 
* نواب رئيس المحكمة * 


بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى سعيد . 
وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام . 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . 
في يوم الأحد ۹ من جمادى الآخرة سنة ١44١‏ ه الموافق ۲۳ من فبراير سنة ۲٠۲۰‏ م . 
نظرت في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ٠١7‏ لسنة 8 القضائية ‏ 
المرقوع هرم 
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5 
تابع الطعن رقم ٠١"‏ لسنة ۸۳ ق 


الوقائلع 

في يوم 7١17/1/2‏ طعن بطريق النفض في حكم محكمة استثناف قنا ' مأمورية أسوإن " 
الصادر بتاريخ ٠١11/11/7‏ في الاستثناف رقم ١٤٠١‏ لنئنة 74 ق وذلك بصحيفة طلب فيها 
الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة . 

وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات . 

وفى 7١17/1/1١‏ أعلن المظعون ضدهم من الأول ختى الثامن بصحيفة الطمن.. 

وفى ۲١٠۳/۲/۲۳‏ أودع المطعون ضدهم من الأول حتى الثامن مذكرة بدفاعهم طلبوا 
فيها رفض الطعن . 

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه . 

ويجلسة ۲١٠۹/۹/۲١‏ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ٠‏ فرأت أنه جدير 
بالنظر ٠‏ فحدنت لنظره جلسة للمرافعة ٠‏ 

ويجلسة 7١70/1/١7‏ سُمعث الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر 
الجلسة » حيث صمم محامى الطاعن والنيابة العامة ل على ما جاء بمذكرته » والمحكمة 
أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم - 

المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر | 
هاني فوزي شومان ' نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة - 

حيث إن اللعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في 
أن المطعون ضدهم من الأول للثامن أقاموا على الطاعن والمطعون ضده الأخير الدعوى رقم ۵۸ 
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(r) 
لسثة ۸۳ قق‎ ٠١١ تابع الطعن رقم‎ 


لسنة ۲١٠١‏ إيجارات أسوان الابتدائية ' مأمورية كوم أمبو الكلية " بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار 
المبرم بين مورثهم والطاعن والتسليم ٠‏ وقالوا بيائاً لذلك إن الطاعن قد استأجر من مورثهم منزل 
النزاع لقاء أجرة شهرية مقدارها 5 جنيه وور بيات من 1١‏ طلآم قله ,أ من أول ستمبر سذة 
١‏ رغم تكليفه بالوفاء بها » كما قام بتأجيره من الباطن المطعون ضده الأخير بدون موافقتهم ٠‏ 
فضلاً عن قيامه بإجراء تعديلات جوهرية بالمنزل المؤجر له بما أضر بسلامة المبنى فقد أقاموا 
الدعوى ٠‏ حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠١١١‏ لسنة 
۹ ق قنا " مأمورية أسوان " ٠‏ أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ٠‏ ويعد أن سمعت الشهود . 
قضت بتاريخ 7١17/١1/7‏ بتأييد الحكم المستأنف . طمن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض » 
وقدمنت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم انمطفون فيه . وإذ رض الطعن على هذه 
المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره - وفيها التزمت النيابة رأيها . 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول 
منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفى بيان 
ذلك يقول إن الحكم التفت عن الرد على الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المطعون 
ضدهم من الأول للثامن عقد الإيجار سند دعواهم إعمالاً لنص المادة ٠١‏ من القانون رقم 45 
لسنة ١6717‏ التي تشترط في إثبات العقد من جانب المؤجر أن يكون بالكتابة » بما يعيب الحكم 
ويستوجب نقضه - 

وحيث إن هذا النعي في غير محله . ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن 
إقرار المستأجر بقيام العلاقة الإيجارية يقوم مقام العقد المكتوب في الإثبات » وأنه متى كان التفع 
بعدم قبول الدعوى على غير أساس فإنه لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه متى كان لا يتضمن 
دفاعاً جوهرياً يصح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى . لما كان ذلك ٠‏ وكان البين من الأوراق 
أن المطعون ضدهم من الأول للثامن قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بان الطاعن قد استاجر 
من مورثهم المنزل محل النزاع ولم ينكر الطاعن هذه العلاقة الإيجارية وإنما أقر بها في إنذار 
عرض الأجرة المؤرخ ۲١٠٠/۹/۲:‏ الموجه منه للمطعون ضدهم من الأول للثامن * ومن ثم فإن 
ی عت ا ا ا لا رت 


وخب أن منا ماه قاع غلى اكم المظعون تنه الغط في تلن لقاو وللتسنو 
في التسبيب والقساد في الاستدلال ء وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد 
الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد الإيجار سند الدعوى والتسليم على سند من اطمئنائه 
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لل 
تابع الطعن رقم ٠١۲‏ لسنة ۸۳ ق 


لأقوال شاهدى المطعون ضدهم من الأول للثامن وما استخلصه منها من أنه أجر منزل النزاع من 
الباطن للمطعون ضده الأخير دون موافقة ورثة المؤجر الأصلي › رغم خلوها مما يفيد ذلك » 
فيكون الحكم قد خرج بهذه الشهادة عما يؤدئ إليه مدلولها » كما أنه أغفل بحث دفاعه بأن المطعون 
ضده الأخير يقيم معه بالمتزل المؤجر له بسبب صلة القربى التي تربطهما بوصفه حفيده - ابن 
ابنته - حسبما هو ثابت بإعلام الورثة المقدم منه أمام محكمة الاستئناف - يما يعيبه ويستوجب 

وحيث إن هذا النعى في محله ٠‏ ذلك أن المقزر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص 
في المادة 1۸/ج من القانون رقم ٠١١‏ لسئة ١14١‏ على أنه ' لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء 
المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية |١‏ ...... ب 
.....-..-.--..- ج - إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن 
بغير إذن كتابي من المالك ...... * يدل على أن للمؤجر الحق في طلب إخلاء العين المؤجرة إذا 
أجرها المستأجر من للباطن بغير إذن كتابي صربح منه ؛ وكان المقصود بالتأجير من الباطن - 
وعلى ما جر به قضاء هذه المحكمة - في هذا الصدد هو المعنى المراد به في الشريعة العامة 
أي قيام المستأجر الأصلي بتأجير حقه كله أو بعضه في الانتفاع بالعين المؤجرة إلى آخر في 
مقابل أجرة يتفق عليها بينهما » ويقع عب إثباته على عاتق المؤجر ٠‏ كما أنه من المقرر - في 
قضاء هذه المحكمة - أيضأ - أنه وإن كان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما صتقل 
به محكمة الموضوع دون معقب عليها في تكوين عقديتها مما يدلى به شهودٍ أحد الطرفين إلا أن 
ذلك مشروط بان يكون استخلاصها سائغاً لا خروج فيه بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها . لما كان 
ذلك ٠‏ وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأبيد الحكم المستانف فيما قضى به من فسخ 
عقد الإيجار سند الدعوى والتسليم على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم من الأول 
للثامن من أن الطاعن أجر منزل النزاع من الباطن للمطعون ضندة الأخير دون موافقة ورثة المؤجر 
الأصلي رغم أن أقوال هذين الشاهدين قد خلت مما ينبئ عما استخلصه الحكم منها إذ إن أولهما 
قال أنه لا يعلم ما إذا كان الطاعن قد أجر المنزل المؤجر نه من الباطن للمطعون ضده الأخير 
أو أنه يتقاضى منه أجرة في مقايل إقامته معه بهذا المنزل وقرر ائيهما أن الطاعن لم يقم بتأجيره 
من الباطن واقتصرت شهادتهما على أن المطعون ضده الأخير وشقيقه يقيمان مع الطاعن بالمنزل 
محل النزاع » وكانت أقوالهما بمجردهما لا تفيد تأجير الطاعن منزل النزاع من الباطن للمطعون 
ضده الأخير لا سيما وأن الطاعن قد تمسك بوجه حاقظة المستندات المقدمة منه لمحكمة الاستئناف 
بجلسة ۲١٠۲/۸/۸‏ - التي انطوت على صورة طبق الأصل من إعلام ورائة ابنته المرحومة / 
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تابع الطعن رقم ٠١١‏ لسئة ۸۳ ق 


زينب محمد أحمد ووإلده - المطعون ضده الأخير - بدفاع حاصله أن المطعون ضده الأخير يقيم 
معه بالمنزل المؤجر له بسبب صلة القربى التي تربطه به بوصفه " جده " التي أملت عليه استضافته » 
فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خرج بأقوال. هذين الشاهدين التي اتخذها عماداً لقضائه عما 
يؤدى إليه مدلولها » ومن ثم فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال الذى جره إلى القصور في 
التسبيب والخطا في تطبيق القانون إذ لم يعن ببحث وتمحيص ما إذا كانت إقلمة المطعون ضده 
الأخير بالعين المؤجرة بعده على سبيل الاستضافة أم تأجيرأ من الباطن مقابل جُعل متفق عليه 
بينهما بلوغأ للرد على دفاع الطاعن الجوهري في هذا الخصوص والذى من شأنه - إن صح - فد 
يتغير به وجه الرأي في الدعوى على نحو ما سلف بيانه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة 
لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحانة . 
ننه تي 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ؛ وأحالت القضية إلى محكمة استثناف فنا * مأمورية 
أسوان * ؛ وألزمت المطعون ضدهم من الأول للثامن المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب 
المحاماة . 

أمين السر نالب رئيس المحكمة 
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